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المستخلص:
تنــاول البحــث موضــوع تأخير صيــام الســت لما بعــد شــهر شــوال وحكــم صيــام تلــك الأيام، وتبرز أهــداف البحــث في بيــان حكــم صيــام تلــك الأيام، 
وأنــه مــن صيــام التطــوع المشــروع، وبــه يســتكمل أجــر صيــام الدَهــر، كذلــك حكــم صيامهــا في غير شــوال لمــن كان معــذوراً، أو بــدون عــذر. ولتحقيــق تلــك 
الأهــداف؛ جمــع البحــث بين المنهــجين الاســتقرائي والتحليل ـي. ومــن خلال هــذه الدراســة تــبين أن صيــام الســت مــن شــوال مســتحب، وبــه قــال جمهــور 
العلمــاء. أمــا مــن قــال بالكراهــة؛ فلأنــه خشــي أن تلحــق برمضــان ويوصــل صومهــا بيــوم الفطــر؛ إن صامهــا متتابعــة ومتصلــة بيــوم العيــد، لكــن لــو صامهــا 
أثنــاء الشــهر فلا كراهــة، وذلــك أن الأصــل في صيــام الســت أن تكــون في شــوال؛ حيــث نــصّّ الحديــث الشــريف علــى كونهــا في شــوال. أمــا القــول الثــاني فــإن 
صيــام الســت لا يقتصــر علــى شــوال فقــط؛ بــل يجــوز أن تصــام تلــك الأيام في غير شــوال، ســيما مــن فاتــه صيامهــا في شــوال لمــن كان عليــه قضــاء أو لعــذر 

كمــرض ونحــوه.
الكلمات المفتاحية: صيام، الست، شوال، حكم.
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Abstract:

The research deals with the topic of delaying the fasting of six days after the month of Shawwal and 
the ruling on fasting those days. The research aims to clarify the ruling on fasting those days, and that 
it is a legitimate voluntary fast, and by it the reward of fasting the lifetime is completed, as well as the 
ruling on fasting them after the month of Shawwal for those who are excused, or without an excuse. To 
achieve these aims, the research combined the inductive and analytical methods.

   This study concludes that fasting six days of Shawwal is recommended, as the majority of scholars 
have said. Some scholars regard feasting the six days of Shawwal as disliked; Because they fear that it 
would be attached to Ramadan and connect its fasting to the day of Eid, if it was fasted consecutively 
and connected to the day of Eid, but if it was fasted during the month, there is no dislike, and that the 
original in fasting those six days is that it should be in Shawwal; Where the hadith narrated that it is in 
Shawwal.

   As for the second opinion, fasting the six days does not only apply to Shawwal; Rather, it is 
permissible to fast those days after Shawwal, especially those who missed fasting them in Shawwal 
because of excuses such as those who have to make up for the missed days of Fasting or for an excuse 
such as illness or the like.

Keywords: Fasting, Six, Shawwal, Rule.
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المقــدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 

فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 
فإنه ما إن يحل شهر رمضان ويليه شوال إلا وتحل معه أسئلة وتساؤلات عن حكم صيام ستٍ من شوال، هل هو من صيام 
التطوع المستحب أم أنه من الصيام المكروه، وهل يجوز تأخير صيام تلك الأيام لما بعد شوال سواء كان بعذر أو بدون عذر، أم أنها 

مؤقتة في الشهر المذكور فقط ولا يجوز تأخيرها لما بعده.
من أجل ذلك؛ رأيت بحث تلك المسألة، وبيان ما أراه الحق فيها من جمع شتات المسألة من أقوال وآراء المذاهب، وأقوال العلماء 

وبيان الراجح فيها. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

كون المسألة من العبادات الفاضلة التي حث النبي -صلى الله عليها وسلم- عليها، ورغّب في صيامها، ووعد بالأجر والثواب . 1
العظيم على صيامها.

تباين أقوال العلماء إزاء هذه المسألة، واختلاف أقوالهم في حكمها، فكان لا بد من دراسة هذا الباب ومناقشته، وبيان القول . 2
الراجح حسب الأدلة الشرعية، والقواعد المرعية.

حاجة المسلمين الماسة لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع المبني على أساس من الكتاب والسنة؛ ليعبد المرء ربه على . 3
بينة، وأن ذلك دلالة على إرادة الخير للعباد "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" )البخاري، 1414ه، 1/37، 10(.

مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث في تساؤل كثير من الناس عن حكم صيام الست من شوال، وعن حكم تأخيرها لما بعد شوال. 

أهداف البحث: 
معرفة الحكم الشرعي وأقوال العلماء في صيام الست من شوال.. 1
معرفة الحكم الشرعي في تأخير صيام الست لما بعد شوال. . 2

الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتحري، لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث أكاديمي مستقل، ولكن وجدت بعض الرسائل والمؤلفات التي . 1

تناولت أجزاءً من هذا الموضوع، وهي:
مباحث في أحكام صيام ست من شوال، بحث مقدم لمجلة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، للدكتورة جوهرة بنت عبدالله . 2

العجلان، عام 2016، وقد تطرقت لعدة مسائل في هذا الباب، ولكن أتت عليها باختصار.
تِّ من شوَال. وهو كتاب . 3 كذلك كتب فيه الشيخ يحيى بن فهد العماري رسالة بعنوان: بلوغُ المنال في أحكامِ صِيامِ السِّ

مطبوع من مطبوعات دار ابن الجوزي بالرياض جاء ب100 صفحة، ونشر بعام 1440هـ وقد جاءت هذه الرّسِالةُ المختصَرةُ 
كما ذكر المؤلِّف -حفظه الله- جوابًا لما يطُرحَ من بعض الإشكالات والتساؤلات والاعتراضات في مسألةِ حكمِ تقديِم صيامِ 
تِّ من شوَالٍ، ثم تطرق لمسائل أخرى كمسألة صيام الست في غير شوال، ولكن كسابقتها أتى  القضاءِ من رمضانَ على السِّ

عليها باختصار.
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 كذلك دراسة حديثية فقهية بعنوان صيام ست من شوال للدكتور: محمد مصلح الزعبي، وهو بحث منشور في كلية الدراسات . 4
الفقهية والقانونية، وهذه الدراسة حديثية فقهية بينت صحة الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال، وآراء فقهاء المذاهب 

في صيام الست. 
خطة البحث:

جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، كالتالي:
المقدمة: وتشمل أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه، ثم الدراسات السابقة، والخطة، وأخيراً المنهج المتبع 

في هذا البحث.
تمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث
المطلب الثاني: فضل صيام التطوع

المبحث الأول: حكم صيام الست من شوال 
المبحث الثاني: وقت صيام الست من شوال، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الصيام في شوال وغيره
 المطلب الثاني: الصيام لا يكون إلا في شوال فقط

المطلب الثالث: التفصيل في المسألة
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. ثم قائمة المصادر والمراجع. 

منهج البحث: 
 اقتضى البحث الجمع بين المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان العمل في هذا البحث وفق الخطوات التالية:

جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظانها.
التزمت بالمنهج العلمي في توثيق النصوص من مصادرها الأصلية.

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم. 
تخريج الأحاديث بذكر من راوي الحديث والجزء والصفحة ورقم الحديث. 

عرفت بالمصطلحات الغريبة التي ترد في البحث إن وجدت. 
وضعت خاتمة للبحث تشمل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث وكذلك توصياته. 

ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وقد رتبتها هجائيًا مع إهمال كلمة )أبو – ابن(. 
تمهيد:

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث
الحكم: لغة: العلم والفقه ومنه قوله تعالى: ﴿وَآتيَنَْاهُ الْْحُكْمَ صَبيًِّا﴾. )مريم: 12(. أي علما وفقها.

يقول ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم، وقيل يالحكم بمعنى المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته 
من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. )ابن منظور، 1415ه؛ الفراهيدي، 1431ه؛ الهروي، 1400ه(.
والحكم  اصطلاحًا: "ما اقتضاه  خطاب الشرع المتعلق بأفعال  المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع". )المنياوي، 1432ه، 80(.
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الصوم لغة: ترك الأكل وترك الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنّيِ نَذَرْتُ للِرَحْمَٰنِ صَوْمًا﴾. )مريم: 26(. )الفراهيدي، 1431ه(.
الصوم: اصطلاحا: "التعبد الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقد دل على فرضيته 

الكتاب والسنة والإجماع". )الحمد، 1431ه، 10/1).
الست من شوال: ستة أيام من شهر شوال، وشوال هو العاشر من شهور السنة، وهو الشهر الذي يلي شهر رمضان. 

المطلب الثاني: فضل صيام التطوع
يـعَُدّ الصيام من العبادات التي شرعها الله -عز وجل- وأوجها، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام، وشرع سبحانه التطوع والزيادة 
في هذه العبادة كما هو الحال في جميع العبادات، وجعلها من موجبات الرحمة والتقرب إليه سبحانه وتعالى، وكَسْب رضاه ومَحبّته، 
يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربهّ -عزّ وجلّ-: "وما تقرّب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلّي مما افترضت عليه، وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت  سمعه  الذي  يسمع  به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله 
التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنهّ". )البخاري، 1414ه، 5/2384، 6137(. وقد ورد في فضل الصيام 

خاصة الأحاديث والآثار التي يصعب حصرها، لعلنا نذكر شيئًا من تلك الفضائل العظيمة:
أولًًا: أن الله -عز وجل- خصّ الصائمين بباب في الجنة وسماه باب الريان لا يدخل أحد منه سواهم، يقول الرسول -صلّى الله 
عليه وسلّم-: "إن في الجنة بابًا يقُال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون، 
1797؛ مسلم،  1414ه، 2 /671،  )البخاري،  فإذا دخلوا  أغلق،  فلم  يدخل  منه  أحد".  فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، 

1374ه، 2/808، 1152(.

ثانيًا: أن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه  عن  النار  سبعين  خريفا". 

)البخاري، 1414ه، 3/1044، 2685؛ مسلم، 1374ه، 2/808، 1153(.
ثالثاً: أن الصيام يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة، قال -عليه الصلاة والسلام-: "الصيام والقرآن  يشفعان  للعبد  يوم  القيامة، 
يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه". )أحمد، 1421ه، 11/199، 6626؛ الحاكم، 1411ه، 

1/740، 2036؛ الألباني، 1431هـ، 2/720، 3877(.

رابعًا: أن الصوم الله -عز وجل- وقد أضافه له -سبحانه-؛ مما يدل على عظم ورفع منزلة هذه العبادة العظيمة، وهو يجزي به، 
وهو الكريم -سبحانه- إذا وعد أعطى، وإذا أعطى أدهش، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
رضي الله عنه: " كل  عمل  ابن  آدم  يضاعف،  الحسنة  عشر  أمثالها  إلى  سبعمائة  ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، وأنا 
أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان؛ فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح 

المسك". )مسلم، 1374ه، 2/808، 1151(.
وغيرها من الأحاديث النبوية الثابتة الدالة على فضل تلك العبادة العظيمة.

المبحث الأول: حكم صيام الست من شوال
تقدم الحديث عن فضل صيام التطوع، وأن أيام السنة كلها محل تطوع عدا ماورد النهي عن الصيام فيه، ومن تلك الأيام التي ورد 
الفضل في صيامها؛ صيام أيام الست من شوال، وقد ورد في فضل صيامها الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك 

ماورد من أقوال السلف في بيان فضلها.
وقد اختلفت أقوال العلماء وتباينت آراؤهم في حكم صيام تلك الأيام، وذلك على النحو التالي: 
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 القول الأول: أن صيام الست من شوال مستحب، وبه قال جمهور العلماء منهم: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وطاوس، 
)البهوتي،  والحنابلة  1419ه(،  الماوردي،  1415ه؛  )الشربيني،  والشافعية  المبارك،  ابن  قول  وهو  مهران،  بن  وميمون  والشعبي، 
1421ه؛ ابن قدامة، 1388ه؛ الخرقي، 1413ه(، وبعض فقهاء الحنفية )ابن الهمام، 1389ه؛ الشرنبلالي، 1425ه(، والمالكية 

)الغرناطي، 1416ه؛ الخرشي، 1317ه(، وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. )ابن رجب، 1424ه(.
القول الثاني: القول بالكراهة وهو قول عند الحنفية )ابن نجيم، د.ت؛ السمرقندي، 1414ه(. ورأي الإمام مالك لمن يقتدى به 

)الدميري 1429ه؛ النفراوي، 1415ه( رحمة الله عليهم أجمعين.
جاء في البحر الرائق لابن نجيم )د.ت(: "ومن المكروه صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقاً كان أو متتابعًا، وعن أبي يوسف 

كراهته متتابعًا لا متفرقاً، لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا" )2/278(.
وفي تبيين الحقائق للزيلعي )1314ه(: "صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشائخ لم يروا به بأسًا" 

.)1/332)
الأدلة التي استدل بها الفقهاء في بيان حكم صيام الست من شوال: 

أولًًا: أدلة القائلين بالًاستحباب: 
استدل من قال باستحباب صيام الست من شوال بما ورد من أحاديث وآثار تبين فضل صيام تلك الأيام، كما يلي: 

حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان . 1
كصيام الدهر". )مسلم، 1374ه، 822/2، 1164(.

حديث ثوبان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء . 2
بالحسنة فله عشر أمثالها". )ابن ماجه، 1431ه، 547/1، 1715؛ الألباني، 1431ه، 1084/2، 6326(. 

في الحديثين دلالة واضحة وجلية في بيان فضل صيام ستٍ من شوال، وأنها مع صيام رمضان تكون بمنزلة صيام الدهر. . 3
يقول الإمام ابن قدامة )1388ه( رحمه الله: "وجملة ذلك أن  صوم  ستة  أيام  من  شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. رُوى 

ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران، وبه قال الشافعي" )4/438(.
كذلك استدل من قال باستحباب صيامها بعموم الأدلة التي ترغّب وتحث على صيام النوافل المطلقة كصيام ثلاثة أيام من كل . 4

شهر وغيرها من نوافل الصيام. من ذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"ما  من  عبد  يصوم  يومًا  في  سبيل  الله،  إلا  باعد  الله  بذلك  اليوم  وجهه  عن  النار  سبعين  خريفا". )البخاري، 1414ه، 2840؛ 

مسلم، 1347هـ، 1153(.
يقول الإمام ابن المبارك: "هو حسن  هو  مثل  صيام  ثلاثة  أيام  من  كل  شهر" )الترمذي، 1395ه، 3/123(. 

كذلك فإن في صيام تلك الأيام تعويضًا للنقصّ وجبراً للخلل الذي قد يبدر من الصائم في صيام رمضان من تقصير أو إساءة 
أو ذنب مؤثر في كمال أجر الصيام؛ إذ لا يخلو الصائم من تلك المؤثرات في صيام الفرض، فيؤخذ من النوافل لجبر نقصّ الفرائض. 

ثانيا: أدلة القائلين بالكراهة: 
استدل من قال بكراهية صيام ستة أيام من شوال بما يلي:

أن السلف -رحمهم الله- سيما أهل المدينة- لم يكونوا يصومونها، يقول الإمام مالك )1412ه( في موطأه: "لم أرَ أحدًا من أهل . 1
العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما 
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ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك" )310/1(.
ويقول الإمام القرطبي )1384ه(: "وقد وقع ما خافه الإمام مالك في بعض بلاد خراسان؛ إذ كانوا يقومون لسحورها على 

عادتهم في رمضان" )2/332(.
نوقش هذا القول من وجهين: 

أولًا: أن الحكم إذا ثبت بنصّ شرعي صحيح بلا معارض، فلا يترك لترك بعض الناس أو أكثرهم، يقول الإمام النووي )1344ه( 
في المجموع: "وأما قول مالك  لم  أرَ  أحدًا  يصومها فليس بحجة في الكراهة؛ لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا 

يضر". )6/379(.
القيم  ابن  يقول  العمل،  الأمة لهذا  ترك  مالك لا يوجب ذلك  الإمام  الحديث في زمن  يعملوا بهذا  لم  المدينة  أهل  ثانيًا: كون 
(1428ه( رحمه الله: "كون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن 

المبارك وغيرهم" )3/1212(.
وقال ابن القيِّم )1428هـ( أيضًا: "قال مُطَرِّفٌ: كانَ مالكٌ يَصُومُهَا في خاصَةِ نفسِه". )3/1212(.

استدل كذلك من قال بكراهية صيام الست بما رواه الصنعاني )1437هـ( في مصنفه قال: "وسألت معمراً عن صيام الست التي . 2
بعد يوم الفطر، وقالوا له: "تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل 
أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر"، "وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني، فكره ذلك 

وأباه إباء شديدا" )316/4، 7922(.
يناقش هذا الدليل بما ذكره الشيخ البراك )1436ه( "بإن معمراً ربما بناه حسبما جاء في الرواية على أن عيد الفطر يتبعه أيام 
في حكم النهي عن صومه، وكأنه قاسه على عيد الأضحى، ولا يظهر وجه لهذا القياس، وجمهور العلماء القائلين بمشروعية صيام 
ست من شوال يستدلون بحديث أبي أيوب، ولا يقيدونه بأيام مخصوصة من شوال، ولا أعلم من كره ابتداء صيام الست من اليوم 
الثاني )فقرة 3(. أن صيام تلك الأيام يخشى أن يعتقد العامة وجوبها، وأنها فرض، ويلحق برمضان ما ليس منه. )الباجي، 1332هـ؛ 

الكاساني، 1327هـ(.
ونوقش بأن هذا منتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض وغيرها من العبادات، كالسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وهذا . 3

يلزم كراهية جميع الأعمال المندوبة، وهذا منتفٍ بالشرع ولا يقوله أحد. 
ثم إن المثبت مقدَم على النافي كما هو معلوم.

أما حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- وكيف تأوله الإمام مالك عليه رحمة الله، فقد حملوا كلامه هذا على ثلاثة محامل:
المحمل الأول: أن مالكًا -رحمه الله- لم يبلغه حديث أبي أيوب: وهو ما نقله المازري عن بعض مشائخه، قالوا: "لعل الحديث لم 

يبلغ مالكا" )الغرناطي، 1416ه، 3/330(.
وهو احتمال تردد ابن عبد البر )1421هـ( في الركون إليه، فقال: "لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب، على أنه حديث مدني، 
والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه.. "؛ ثم تراجع رحمه الله عن هذا، فقال: "وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث 
مدني، انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن 
يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه، إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه"، ثم عاد مرة أخرى لاحتماله 

الأول فقال: "وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به، والله أعلم" )3/380(.
والذي نخلصّ إليه من كلام ابن عبد البر: أن مالكًا إما أنه لم يبلغه حديث أبي أيوب، وإما:
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المحمل الثاني: أن الحديث بلغ مالكًا، لكن من طريق ضعيف: يقول الباجي )1332ه(: "الأصل في صيام هذه الأيام الستة: ما 
رواه سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري؛ وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، فلما ورد 

الحديث على مثل هذا، ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا: احتاط بتركه، لئلا يكون سببًا لما قاله" )2/707(.
وهذا الذي رجحه ابن رشد الحفيد )1425هـ( في بداية المجتهد.

المحمل الثالث: أن الأمر لا يتعلق بثبوت الحديث من عدمه عند مالك: بل هو صحيح عنده، وإنما كره -رحمه الله- صيام 
هذه الأيام بعد رمضان خشية إلحاقها به، وأن لا يميزوا بينها وبينه، ومع طول العهد وانصرام الأزمان يعتقدون فرضيتها -سيما عامة 
الناس- متبعًا بذلك منهج سد الذريعة. أما للرجل في خاصة نفسه، فلا يكره مالك له صيامها لهذا الحديث، وقد روي عنه أنه 
صام تلك الأيام، يقول القاضي عياض )1419ه(: "يحتمل أن كراهة ما كره من ذلك وأخبر أنه غير معمول به: اتصال هذه الأيام 
برمضان إلا فضل يوم الفطر، فأما لو كان صومها في شوال من غير تعيين ولا اتصال، أو مبادرة ليوم الفطر: فلا، وهو ظاهر كلامه 

بقوله: في صيام ستة أيام بعد الفطر" )4/140(.
كذلك من الاحتمالات أن مالكًا حمل حرف "من" في قوله صلى الله عليه وسلم: "من شوال" على الابتداء لا التبعيض؛ أي إنها 
تصام في أي يوم من أيام السنة ابتداء من شوال، وذلك أن مالكًا لم يبلغه أن أحدًا من السلف من كان يتحرى صيامها في شوال، 

وكذلك لم يكن أهل المدينة يصومونها.
وهذا ما انتصر له ابن العربي )1414هـ( في قوله: 

كره علماء الدين أن تصام الأيام الستة التي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها: "من صام رمضان وستًا من شوال، فكأنما 
صام الدهر كله" متصلة برمضان؛ مخافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضان. ورأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل؛ 
لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها متى فعلت؛ بل صومها في الأشهر الحرم وفي شعبان أفضل؛ ومن اعتقد أن 

صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات. )1/190(.
وعلى هذا المحمل مشى مشهور مذهب المالكية في فهم موقف الإمام مالك من صيام الست من شوال، )الباجي، 1332هـ؛ ابن 
عبد البر، 1421هـ؛ القرطبي، 1417ه؛ القيرواني، 1431ه( وغيرهم: أنها مكروهة من غير أن يرد الحديث فيها؛ يشهد لهم بذلك 
تصريح مطرف بن عبد الله عن مالك قال: "إنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان، فأما من يرغب في ذلك لما جاء 

فيه ]يعني حديث أبي أيوب[ فلم ينهه". )ابن الهمام، 1389ه، 2/349(.
وحاصل هذا: أن مالكًا لم يصح أنه ردّ حديثاً صحيحًا أخرجه الشيخان بعده في "الصحيحين"، ولكن بصرف معناه عن ظاهره 

على سبيل التأويل. )زريوح، 1441ه(.
القول الراجح:

الذي أراه -والعلم عند الله- أن القول الأول؛ القائل باستحباب صيام الست من شوال هو القول الراجح؛ لقوة الأدلة التي 
استدلوا بها، وإعمالًا لتلك النصوص الواردة في ذلك، كما أن حجج وأدلة القول الثاني لا تقوى على معارضة ما ثبت في صحيح 

السنة وصريحها من استحباب صيام الست من شوال. والله سبحانه أعلم وأحكم. 
المبحث الثاني: وقت صيام الست من شوال

من المعلوم أن صيام الست من شوال يكون في شهر شوال، وهذا الذي ورد به النصّ الصريح من الأحاديث، ولكن قد يعرض 
للمرء أمور يضطره لتأخير صيام تلك الأيام بعذر، كأن يكون عليه قضاء من رمضان، أو مريض أو مسافر وقد يكون بلا عذر.

فما الحكم في هذه الحالة؟ هل تصام الست في غير شوال؟ أم أن الفضل والأجر محدد وثابتان؛ كون الصيام في شهر شوال، وما 
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عداه فلا يلحقه أجر صيام السنة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وقد جعلتها في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الصيام في شوال وغيره: 
)الرعيني،  المالكية  مذهب  وهو  عذر،  لغير  أو  لعذر  أخّره  سواء  مطلقًا،  الفضيلة  وغيره وتحصل  الست في شوال  يصح صيام 
الدميري، 1425ه(، واحتمال عند الحنابلة )ابن  الرفعة، د.ت؛  القرافي؛ 1994؛ المجلسي، 1436ه(، والشافعية )ابن  1412ه؛ 

قاسم، 1417ه؛ ابن مفلح، 1418ه(، وضعفه المرداوي )1415ه(، وهو ظاهر كلام ابن رجب )1424ه(.
الصوم؛ لا تخصيصّ حكمها  للتخفيف باعتبار  الشارع من شوال  قال  قوله: "وإنما  ذكر صاحب الحاشية على شرح الخرشي 
بذلك الوقت، فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام 
المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضا، والحاصل  أن  كل  ما  بعد  زمنه  كثر  ثوابه  لشدة  المشقة" )الخرشي،1317ه، 2/243)

وللقرافي )1994( قوله: "على أن مالكًا يستحب صيامها في غير شوال، وإنما عينها الشرع في شوال للخفة على المكلف بسبب 
قربه من الصوم" )2/530(.

المطلب الثاني: الصيام لًا يكون إلًا في شوال فقط: 
لا يصح الصيام إلا في شوال، وهو ظاهر مذهب الحنفية )الكاساني، 1327ه( وبعض الشافعية )العجيلي، د.ت(، ومذهب 
الحنابلة )الحجاوي، 1431ه(، وظاهر اختيار أبي عوانة المحدث في مستخرجه )1419ه(، واختيار ابن تيمية )1424ه( والصنعاني 

(1397ه(؛ والشوكاني )1413ه(، وابن باز )1431ه( رحمة الله عليهم أجمعين.
الأخبار"  لظاهر  شوال،  غير  في  أيام  الستة  أي:  بصيامها؛  الفضيلة  تحصل  "ولا  القناع:  في كشاف  البهوتي:)1421ه(  قال 

.)2/338)
المطلب الثالث: التفصيل في المسألة:

 يصح صيامها في غير شوال لمن فاته صيامها في شوال؛ وذلك لاشتغاله بالقضاء أو لعذر آخر، وهو احتمال عند الحنابلة 
)العسكري، 1437ه،( واختاره ابن سعدي )1402ه(، وتابعه العثيمين )1422ه( عليهم رحمة الله جميعًا.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب )د.ت(:"ومَن فاته رمضان فصام عنه شوالًا، استحب له أن يصومَ ستًّا من ذي القعدة؛ 
لأنَهَ يستحب قضاء الصوم الراتب” )1/431(.

أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 

استدل من قال بجواز صيام الست في شوال وغيره، سواء أخره لعذر أو لغير عذر بأدلة منها:
حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان 

كصيام الدهر". )مسلم، 1374ه، 822/2، 1164(.
وجه الدلالة من الحديث:

الوجه الأول: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر الدهر مطلقًا وجعله محلا للصيام، وحدد شهر شوال تخفيفا وتيسيرا. )ابن 
مفلح، 1418ه(.

الوجه الثاني: أن فضيلة كون الحسنة بعشر أمثالها، وذلك من قوله تعالى: ﴿مَن جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فـلََهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ﴾ )الأنعام:160(. 
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حاصل في شوال وغيره، وإنما قيد في شوال لسهولة الصوم فيه، لاعتياده في رمضان )الرملي، 1404ه(.
الوجه الثالث: "أن صيام الست من شوال إنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها". )المرداوي، 

1415ه، 3/344(. 

وهناك استنباط آخر دقيق في المسألة من نصّ الحديث: أن )مِنْ( تأتي بمعنى ابتداء الغاية؛ فيكون الصيام لهذه الأيام الستة في 
أي وقت من أشهر الإفطار ابتداء من شوال، على اعتبار أنه أول أشهر الفطر، ويكون النصّ على شوال في الحديث؛ لأنه أول هذه 

الأشهر، ويشهد له الروايات الصحيحة التي جاء بها ذكر الأيام الستة دون قيد شوال.
حديث ثوبان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من صام ستة أيام بعد الفطر، كان تمام سنة، من . 1

جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" )ابن ماجه، 1431ه، 547/1، 1715؛ الألباني، 1431ه، 1084/2، 6326(.
وجه الدلًالة من الحديث:

"أن المراد بقوله "بعْدَ الْفِطْرِ" البعدية المطلقة لا البعدية المباشرة" )القاري، 1422ه، 4/1416(، فلا يلزم أن يكون الصيام في 
شوال، وإنما بعد الفطر، فمن صام في شوال أو ذي القعدة أو غيرها جاز.

استدلوا كذلك بما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله: كل عمل ابن آدم له، 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" )مسلم، 1374ه، 2/808، 1151(.

ما روي عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من صام من كل شهر ثلاثة أيام . 2
فذلك صيام الدهر" )الترمذي، 1395ه، 126/3، 762(. 

وجه الدلًالة من الحديثين: أن الصيام لم يحصر في وقت محدد، وأيام السنة كلها موضع للصيام على العموم )الكاساني، 1327ه(.
نوقش:

بأن هذا القول مخالف لظاهر حديث أبي أيوب، والذي حدد تلك الأيام في شوال، والأصل ما عينه الشارع من زمان أو مكان أن 
يكون معتبراً، ولا يمكن إلغاء خصوصية شوال، وإلا لم يكن للتعيين فائدة، فمن ساعده الظاهر فقوله أولى وأظهر )البهوتي، 1424ه؛ 

ابن قيم الجوزية، 1428ه(.
أما حديث ثوبان: "من صام ستة أيام بعد الفطر" فالمراد بها من شوال على أن اللفظ الأول )حديث أبي أيوب( مقيد والثاني 

)حديث ثوبان( مطلق، فيحمل المطلق على المقيد.
أدلة القول الثاني: 

استدل من قال إن الفضل والأجر كون الصيام في شهر شوال، وأن من صام تلك الست فقد فاته الأجر الثابت في الحديث؛ 
بحديث أبي أيوب الأنصاري السابق؛ إذ حدد شهر شوال خاصة دون غيره من الشهور، وكذلك هو من باب تعجيل العمل الصالح، 

كما في قوله تعالى: ﴿فاَسْتَبِقُوا الْخيَـرْاَتِ﴾ )البقرة: 148(.
 أدلة القول الثالث: 

أن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقضي ما فاته من العبادات، ومن ذلك:
"كان -صلى الله عليه وسلم- إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" )مسلم،1374ه، 1/ 

 .)515،746

كما أنه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان فتركها في عام، فاعتكف في العشر 
الأول من شوال قضاء.)القسطلاني، 1323ه(.
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القول الراجح: 
الذي أراه -والعلم عند الله عز وجل- أن القول الثالث هو القول الراجح، وذلك أن فيه جمعا بين القولين، ولاسيما قد يُحبس المرء 

عن صيام تلك الأيام بسبب مرض أو سفر أو عارض فلا يُحرم من هذا الأجر العظيم، وإنما يعوضه فيه أيام أُخر. 
الخاتمــــــــــــــــــــــة

في ختام هذا البحث، وبعد أن منّ الله عليَ بإنهاء هذا البحث، والذي درست فيه مسألة: حكم صيام ست من شوال، وبينت 
أدلة من قالوا بالكراهة ومن قال بالاستحباب والقول الراجح في المسألة. 

ثم مسألة صيام الست في غير شوال، والرأي الراجح في المسألة. 
وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

أنَ صيامَ ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدَهر.. 1
أن صيام الست من شوال مستحب، وقد قال به جمهور العلماء، ومن قال بالكراهة خشي أن تلحق برمضان ويوصل . 2

صومها بيوم الفطر سيما عند العامة، وممن هو قدوة؛ إن صامها متتابعة ومتصلة بيوم العيد وأظهر صومها، لكن لو صامها 
أثناء الشهر فلا كراهة؛ لكيلا يعتقد العامة وجوبها. أما إن اختل شرط من هذه الشروط فلا يكره صومها.

أن الأصل في صيام الست أن تكون في شوال؛ حيث نصّ الحديث الشريف على كونها في شوال.. 3
القول الثاني أن صيام الست لا يقتصر على شوال فقط؛ بل يجوز أن تصام تلك الأيام في غير شوال، سيما من فاته صيامها . 4

في شوال لمن كان عليه قضاء أو لعذر كمرض ونحوه.
أن فتوى الإمام مالك -رحمه الله- بكراهية صيام الستة أيام من شوال ربما بسبب أن الحديث لم يبلغه، أو أنه بلغه، ولكن . 5

من طريق ضعيف، وذلك أن مالكًا لم يصح أنه ردّ حديثاً صحيحًا.
 أهم التوصيات: 

هناك مسائل تتعلق بصيام الست من شوال أوصي الباحثين بدراستها مثل مسألة النفساء في رمضان، والتي ربما قضاؤها . 1
يستغرق شهر شوال كله، هل تصام الست في غير شوال على قول من يقول إن الست لا تكون إلا بشوال فقط.

الاهتمام بدراسة المسائل الفقهية التي ظاهرها التعارض بين قول الإمام والنصّ الشرعي؛ حتى لا يقع العامة في عرض الإمام . 2
ويستنقصّ من علمه.

ينبغي للمجامع الفقهية ودور الإفتاء إعادة النظر في المسائل الفقهية المستجدة وتوحيد الرأي فيها قدر المستطاع بما يتوافق . 3
مع مقاصد الشريعة ورفع الحرج عن عموم المسلمين.
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Muḥammad Surūr. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
al-Ramlī, Muḥammad ibn Abī al-ʻAbbās Aḥmad. (1404h). nihāyat al-muḥtāj. Bayrūt: Dār al-Fikr
al-Zurqānī, Muḥammad ibn ʻAbd-al-Bāqī. (1424h). sharḥ al-Zurqānī ʻalá Muwaṭṭaʼ Mālik. taḥqīq: Ṭāhā 

Saʻd. al-Qāhirah: Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah.
Zaryūḥ, Muḥammad ibn Farīd. (1441h). al-Muʻāraḍāt al-fikrīyah li-aḥādīth al-ṣaḥīḥayn. takwīn lil-

Dirāsāt.
al-Saʻdī, ʻAbd-al-Raḥmān ibn Nāṣir. (1402h). al-Fatāwá al-Saʻdīyah. Maktabat al-Maʻārif
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al-Samarqandī, Muḥammad ibn Aḥmad. (1414h). Tuḥfat al-fuqahāʼ. (ṭ2) Lubnān: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah.

al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. (1415h). Mughnī al-muḥtāj. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
al-Shurunbulālī, Ḥasan ibn ʻAmmār ibn ʻAlī. (1425h). Marāqī al-Falāḥ. al-Maktabah al-ʻAṣrīyah.
al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī (1413h). Nayl al-awṭār. taḥqīq: ʻIṣām al-Dīn al-Ṣabābiṭī. Miṣr: Dār 

al-ḥadīth.
al-Ṣanʻānī, ʻAbd al-Razzāq ibn Hammām. (1437h). Muṣannaf ʻAbd-al-Razzāq. (ṭ2). Dār al-taʼṣīl.
al-Ṣanʻānī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. (1397h). Subul al-Salām. Dār al-ḥadīth
Ibn ʻAbd al-Barr, Yūsuf ibn Allāh. (1421h). alāstdhkār. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
al-ʻUthaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. (1422H). al-sharḥ al-mumtiʻ. Dār Ibn al-Jawzī.
al-ʻUjaylī, Sulaymān ibn ʻUmar ibn Manṣūr. (D. t). Ḥāshiyat al-Jamal. Bayrūt: Dār al-Fikr.
al-ʻAdawī, ʻAlī ibn Aḥmad ibn Mukarram. (1414h). Ḥāshiyat al-ʻAdawī. taḥqīq: Yūsuf al-Biqāʻī. 

Bayrūt: Dār al-Fikr
al-ʻAskarī, Aḥmad. (1437h). al-manhaj al-ṣaḥīḥ fī al-jamʻ bayna mā fī al-Muqniʻ wa-al-Tanqīḥ. taḥqīq: 

ʻAbd-al-Karīm al-ʻUmayrīnī.
Abū ʻAwānah, Yaʻqūb ibn Isḥāq. (1419h). mustakhraj Abī ʻAwānah. taḥqīq: Ayman Dimashqī. Bayrūt: 

Dār al-Maʻrifah.
al-Gharnāṭī, Muḥammad ibn Yūsuf. (1416h). al-Tāj wa-al-iklīl. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah
al-Farāhīdī, al-Khalīl ibn Aḥmad. (1431h). al-ʻAyn. Dār Maktabat al-Hilāl.
al-Qārī, ʻAlī ibn Sulṭān. (1422H). Mirqāt al-mafātīḥ. Bayrūt: Dār al-Fikr.
Ibn Qāsim, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. (1417h). Ḥāshiyat al-Rawḍ al-murbiʻ. al-Riyāḍ: Dār al-

Muʼayyad
al-Qāḍī ʻIyāḍ, ʻIyāḍ ibn Mūsá ibn ʻAmrūn. (1419h). Ikmāl al-Muʻallim bi-fawāʼid Muslim. al-Qāhirah: 

Dār al-Wafāʼ.
Ibn Qudāmah, Allāh ibn Aḥmad. (1388h). al-Mughnī. taḥqīq: Ṭāhā al-Zaynī. al-Qāhirah: Maktabat al-

Qāhirah.
al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs. (1994h). al-Dhakhīrah. Bayrūt: Dār al-Gharb


